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التدابـــير الـــتي اتخذـــــا البلــــدان لمنــــع ومكافحــــة 
الممارسـات الفاســدة وتحويــل الأمــوال المتأتيــة مــن 

 مصدر غير مشروع 
 بلغاريا 

ـــا بالدرجــة الأولى علــى ربــط  تركـزت جـهود بلغاري - ١
البلد بالصكوك القانونية الدولية المتعلقـة بمكافحـة الفسـاد مـن 
قبيـل اتفاقيـة منظمـة التعـــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي 
ـــين الأجــانب في المعــاملات  لمكافحـة رشـوة الموظفـين العمومي
التجاريـة الدوليـة واتفـاقيتي القـــانون الجنــائي والقــانون المــدني 
لـس أوروبـا بشـأن الفسـاد وعلـى جعـل تشـــريعاا الوطنيــة 

متوافقة مع المعايير الواردة في تلك الصكوك. 
واتخــذت في الفــترة مــن ١٩٩٧ إلى ٢٠٠٠ سلســـلة  - ٢
مـن التدابـير لتعزيـز قـدرة البلـد علـى مكافحـة الفسـاد وغســل 
ـــى ســبيل المثــال: (أ) إدخــال تعديــل علــى  الأمـوال منـها، عل
القانون الجنائي (المادة ٢٥٣) يجــرم غسل الأموال؛ (ب) سن 
ــام ١٩٩٨  القـانون الجديـد لمكافحـة غسـل الأمـوال الصـادر ع
والــذي يرمــي إلى منــع غســــل الأمـــوال وإلـــزام الأشـــخاص 
الاعتباريين والطبيعيين بالكشــف عـن مصـادر أموالهـم وإنشـاء 
مكتـب الاسـتخبارات الماليـــة؛ (ج) ســن قــانون يلــزم كبــار 
الموظفــين العموميــين بالكشــف عــن أموالهــم (نيســان/أبريـــل 
ــــى قـــانون العقوبـــات في  ٢٠٠٠)؛ و (د) إدخــال تعديــل عل
حزيران/يونيه ٢٠٠٠ يجرم وعـد الموظفـين العموميـين المحليـين 
أو الأجــانب بالرشــوة أو عرضــــها عليـــهم وكذلـــك طلـــب 

الرشوة من الموظفين العموميين المحليين أو قبولها منهم. 
وفي تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، اعتمـدت بلغاريــا  - ٣
الاسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد. وأنشـئت لجنـة تنســيق 
الحملـة ضـد الفسـاد في شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ لتنســيق ورصــد 
تنفيـــذ الاســـتراتيجية الوطنيـــة. وفي نيســـان/أبريــــل ٢٠٠٢، 
قدمت الحكومة إلى البرلمـان قصـد النظـر والإقـرار سلسـلة مـن 

التعديـلات علـى القـانون المتعلـق بالسـلطة القضائيـة تسـتهدف 
بشكل رئيسي منع الفساد في النظام القضائي. 

كما قدمت الحكومة مشروع قانون يدخل تعديلات  - ٤
ــــات تجـــرم الرشـــوة في القطـــاع الخـــاص  علــى قــانون العقوب
ــــين الأجـــانب  واســتغلال النفــوذ وإرتشــاء الموظفــين العمومي
للرشوة ورشو المحكمين والمحاميين والمدعين العـامين. ويعكـف 
الفريق العامل التابع لـوزارة العـدل علـى إعـداد مقـترح يتعلـق 
بمشاريع تعديلات على قانون الجرائم الإدارية وعقوباا ينـص 
على المســؤولية الإداريـة للأشـخاص الاعتبـاريين عمـا يرتكـب 
لفـائدة كبـار إدارييـها مـن رشـوة وغسـل للأمـوال واســـتغلال 

للنفوذ. 
وتنـص المـــادة ٤٦١ مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة  - ٥
على مصادرة وإعادة الأموال المتأتية من مصادر غير مشـروعة 
بوصفـها إجـراءً مـن بـين الإجـراءات المتبعـــة في مجــال التعــاون 

القضائي في القضايا الجنائية. 
 

 الجمهورية التشيكية 
وضع وزير الداخليـة بالتعـاون مـع أعضـاء آخريـن في  - ٦
الحكومة البرنامج الوطني لمكافحة الفساد الذي تمـت المصادقـة 
عليـه في شـباط/فـــبراير ١٩٩٩.كمــا أنشــأت وزارة الداخليــة 

�لجنة لمكافحة الفساد� تضبط وتكشف حالات الفساد. 
وفي إطـار التدابـير التشـريعية القائمـة لمكافحـة الفســاد  - ٧
والرشوة وغسل الأموال، أشارت الجمهورية التشـيكية إلى أن 
المـواد ١٦٠ إلى ١٦٣ مـن القـانون الجنـــائي تتضمــن أحكامــا 
أساســية لمكافحــة الفســــاد. فالرشـــو والارتشـــاء مجرمـــان في 
المــادتين ١٦٠ و ١٦١ مــن القــانون الجنــائي. وتجــــرم المـــادة 
١٦٢ منه استغلال النفوذ. وجرمـت كذلـك رشـوة الموظفـين 
العموميـين الأجـانب. والعقوبــة القصــوى علــى الرشــوة هــي 
السجن لفترة تتراوح بين سنتين وثمان سـنوات. وجـرم غسـل 
ـــد المعــزز  الأمـوال منـذ عـام ١٩٩١. وقـد دخـل الحكـم الجدي
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الوارد في المادة ٢٥٢ (أ) من القانون الجنائي حـيز النفـاذ منـذ 
١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢. والعقوبـة القصـوى فيمـا يتعلـق بغســل 
الأموال هي السجن لفترة تتراوح بين سنتين وثمان سنوات. 

ويتمثــل الصــك القــانوني الأساســي لمكافحــة غســـل  - ٨
الأمـوال في القـانون رقـــم ١٩٩٦/٦١. فطبقــا لهــذا القــانون، 
تخضع المصارف للتفتيش من قبل البنـك المركـزي الـذي يقـوم 
بمــهام الإشــراف. وبالإضافــــة إلى ذلـــك، واســـتنادا إلى هـــذا 
القانون،يجوز – بقـرار مـن المحكمـة – الاطـلاع علـى البيانـات 
ذات الصلـة وتلـزم المصـارف بتقـديم تقـارير إلى إدارة التحليــل 

المالي التابعة لوزارة المالية التي تعالج الجرائم المالية. 
وبمقتضى أحكام القانوني الجنائي، يجـوز أيضـا تجميـد  - ٩
الأمـوال المتأتيـة مـــن مصــادر غــير مشــروعة في إطــار المتابعــة 
الجنائيـة وحجـز تلـك الأمـوال أو مصادرـا. وفي حالـة فئــات 
معينـة مـن الجرائـم الخطـــيرة، تجــوز مصــادرة أو حجــز جميــع 
ـــانون  الممتلكــات أو جــزء منــها (المادتــان ٥١ و ٥٢ مــن الق
ــــة لبعـــض  الجنــائي). ويجــوز أيضــا تــأمين التعويضــات الأولي
الضحايا عن الأضرار الناجمـة عـن جرائـم معينـة مـن ممتلكـات 
المتهم في حدود المبلغ المحتمل للتعويـض. ولا يتعلـق الأمـر هنـا 

إلا بالأضرار المادية (لا المعنوية) المترتبة عن جريمة ما. 
وينظـم التعـاون الـــدولي في المســائل الجنائيــة بمقتضــى  - ١٠
الفصـل ٢٥ مـــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة المعــدل حديثــا. 
ـــه مــا لم تنــص معــاهدة دوليــة قائمــة ملزمــة  وتسـري أحكام
للجمهوريــة التشيكيــــة علــــى عكــــس ذلــك. وتنــص المــادة 
٣٨٤ (٢) منـه علـى أن المحكمـة المحليـة المختصـــة، بعــد تلقــي 
طلب من دولـة أخـرى، وبنـاء علـى طلـب مـن المدعـي العـام، 
تقـرر تجميـد أو حجـز الممتلكـات تحفظيـا أو جـزء منـها وفقـــا 
للشروط المنصوص عليها في معاهدة دولية ملزمـة للجمهوريـة 
ــــــــواد ٣٨٤ (أ) (١) و٣٨٤ (د)  التشــــــــيكية. وتجــــــــيز المـــ
و٣٨٤ (و)، إذا اعــترفت المحكمــة العليــا بقــرار صــــادر عـــن 

محكمة أجنبية، تنفيـذ ذلـك القـرار القـاضي بـالحجز التحفظـي 
ــــــاء  (التجميــــد) للممتلكــــات أو حجزهــــا (مصادرــــا) أثن
الإجـراءات الجنائيـــة إذا نصــت معــاهدة دوليــة قائمــة ملزمــة 

للجمهورية التشيكية على ذلك. 
وبغيـة كفالـة التنفيـذ الملائـم لـبرامج مكافحـة الفســـاد  - ١١
ــــك الصـــدد، تدعـــم  ومــا قُطــع مــن التزامــات قانونيــة في ذل
الجمهورية التشيكية وتشـارك بنشـاط في أنشـطة الرصـد ذات 
الصلة في إطار منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي 
ومجموعة الدول المناهضة للفساد في مجلـس أوروبـا. وصدقـت 
الجمهورية التشيكية في ٨ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠٠ علـى اتفاقيـة 

القانون الجنائي لس أوروبا بشأن الفساد. 
 

 اليونان 
تمت المصادقة عام ٢٠٠١ على اتفاقية القـانون المـدني  - ١٢
لس أوروبا بشأن الفساد. ويوجد مشـروع قـانون المصادقـة 
على اتفاقية القانون الجنــائي لـس أوروبـا في المرحلـة النهائيـة 

من الإعداد. 
 

 هنغاريا 
يحتـوي القـانون الجنـائي علـى نصـين يعالجـان مســألتي  - ١٣
الرشوة وغسل الأموال وهما: القانون IV الصادر عام ١٩٧٨ 
بشـأن تنفيـذ الأحكـام الجنائيـة الصـادرة عـن المحـاكم الأجنبيـــة 
والقـانون CIV الصــادر عــام ٢٠٠١ بشــأن التدابــير المنطبقــة 

على الكيانات الاعتبارية بموجب القانون الجنائي. 
 IV وتحــدد المــادة المتعلقــة بالعقوبــات مــــن القـــانون - ١٤
الصــادر عــام ١٩٧٨ الممتلكــــات الـــتي يمكـــن مصادرـــا أو 
حجزهـا رهنـا بمصادرـا؛ في حـين أن تدابـير مكافحــة رشــوة 
الموظفـين العموميـين الأجـانب تـرد في المـادة المتعلقــة بــالجرائم 
التي تمس التراهــة في الإدارة العموميـة. وتجـرم المـادة ٣٠٣ مـن 
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ذلك القانون غسل الأموال وتنـص علـى العقوبـات المفروضـة 
على مرتكبي تلك الجريمة. 

ويحــدد القــانون CIV الصــادر عــام ٢٠٠١ التدابــــير  - ١٥
المتخـذة في حـق الكيانـــات الاعتباريــة في حــال ارتكاــا لأي 
 I V عمل من الأعمال الإجراميـة المتعمـدة المحـددة في القـانون
الصادر عام ١٩٧٨ إذا كان الغرض من ذلك العمــل حصـول 
الكيان الاعتباري علـى امتيـاز مـالي أو أدى إلى ذلـك. ويجـوز 
للمحكمة اتخاذ تدابير في حق ذلك الكيـان الاعتبـاري تشـمل 
حله والحد من نشاطه وفرض غرامـة عليـه. ويجـوز للمحكمـة 
ـــرض مــن إنشــائه إخفــاء  حـل الكيـان الاعتبـاري إذا كـان الغ
عمــل إجرامــي أو إذا كــان نشــاطه الفعلــي ييســر ارتكــــاب 

أعمال إجرامية. 
 

 الأردن 
ــات  أعـدت الأردن الدليـل الرسمـي للسـلوك والأخلاقي - ١٦
المهنيـة لموظفـي إدارة الجمـارك. ويحتـوي الدليـل علـى مجموعــة 
مـن التدابـير السـلوكية والأخلاقيـة المســـتمدة مــن التشــريعات 
السارية المفعول ويوضح المسـائل الـتي تشـكل أعمـالا إجراميـة 
تـؤدي إلى فـرض عقوبـات جنائيـــة علــى مرتكبــها ويمكــن أن 

تتسبب في إاء عمله بإدارة الجمارك. 
 

 موناكو 
ــة  تركـزت جـهود مونـاكو علـى وضـع التدابـير الوطني - ١٧
لمكافحـة غسـل الأمـوال والممارسـات الفاسـدة وكذلـك علـــى 
ربط البلد بالصكوك القانونية الدوليـة المتعلقـة بمكافحـة تمويـل 
الإرهـاب والجريمــة المنظمــة والفســاد وغســل الأمــوال. ففــي 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، صدقـت مونـاكو علـى اتفاقيـــة الأمــم 
المتحـــدة بشـــأن مكافحـــــة الجريمــــة المنظمــــة عــــبر الوطنيــــة 
وبروتوكولاــا وعلــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقمــــع تمويـــل 

الإرهاب في تشرين الثاني/نوفمبر من نفس السنة. 

ونظرا للتغيرات التي حدثت على الصعيد الدولي بعـد  - ١٨
أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ وعقـب إقـرار فرقـة العمـل 
المعنيــة بــالإجراءات الماليــة المتعلقــــة بغســـل الأمـــوال لثمـــاني 
توصيات تستهدف حرمان الجماعات الإرهابية من الاستفادة 
مـن قنـوات التمويـل الدوليـة، قـــررت مونــاكو تعديــل قــانون 
مكافحة غسل الأمـوال بغـرض تحسـين طريقـة معالجـة العلاقـة 
القائمة بين تمويـل الإرهـاب والفسـاد وتحويـل الأمـوال المتأتيـة 

من مصادر غير مشروعة. 
وفي حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٢ اعتمـــد قـــانون جديــــد  - ١٩

يستحدث التدابير التالية: 
اسـتعمال تعريـف الجماعـة الممارسـة للجريمــة  (أ)
المنظمة بصيغته الواردة في المـادة ٥ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ 
ـــن أي  إلــزام المؤسســات الماليــة بالكشــف ع (ب)
معاملـة ماليـة أو تحويـل أمـوال قـد يكــون لــه صلــة بالأنشــطة 

الإرهابية؛ 
ـــــادل  تعزيـــز وتحســـين التعـــاون الـــدولي وتب (ج)

المعلومات فيما يتعلق بتحويل الأموال؛ 
تشـــديد المراقبـــــة في حالــــة التحويــــل غــــير  (د)
المشــروع للأمــوال إلى المؤسســات الماليــة وخدمــــات الـــبريد 
العموميـة ومؤسسـات التــأمين وكذلــك أي شــخص مســتقل 

يقوم بأنشطة مالية باسم كيان اعتباري أجنبي؛ 
تعزيز قاعدة التثبت من هوية العملاء؛  (هـ)

إلـزام المؤسســـات الماليــة بإخطــار الســلطات  (و)
العمومية بأي تحويل للأموال التي قد يكـون مصدرهـا ممارسـة 
الأنشطة الإرهابية أو غيرها مـن الأنشـطة الإجراميـة مـن قبيـل 

الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة؛  
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إنشـاء مؤسســـة تعــنى بجمــع المعلومــات مــن  (ز)
المؤسسات المالية عن أي تحويل غير مشروع للأموال. 

وبالإضافـة إلى ذلـك، وطبقـا للقـانون الجديـد، يتعـــين  - ٢٠
على الكازينوهات قانونا الإعلان عن أية أنشـطة يشـتبه في أن 
لهــا صلــة بأنشــطة الإرهــــاب أو الجريمـــة المنظمـــة وتســـجيل 
معلومات عن هوية العملاء وأية مبالغ مالية تفوق المبلغ الذي 

حدده القانون. 
 

 باكستان 
اتخذت حكومة باكستان تدابير تشريعية وإداريــة لمنـع  - ٢١
ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـــل الأمــوال المتأتيــة مــن 
مصـادر غـير مشـروعة. فـأمر المكتـب الوطـني للمسـاءلة الــذي 
أصدره رئيس باكسـتان يمنـع التحويـل غـير المشـروع للأمـوال 
ويلـزم موظفـــي المصــارف بــإبلاغ ســلطات المكتــب الوطــني 
للمسـاءلة بأيـة معاملـة شـاذة. وأنشـــئ المكتــب علــى الصعيــد 
الاتحادي ولديه مكاتب إقليمية في أربع مقاطعات باكسـتانية. 
وقد أنشأ محاكم متخصصة تنحصر مهمتها في متابعة مرتكـبي 
جرائــم الموظفــين. ولوحــق عـــدد مـــن السياســـيين البـــارزين 
ــة  والموظفـين العموميـين وذوي النفـوذ وكبـار موظفـي الحكوم

والموظفين السابقين في الجيش. 
ويعكف المكتب الوطـني للمسـاءلة في الوقـت الراهـن  - ٢٢
على إعداد استراتيجية وطنية لمكافحـة الفسـاد تسـتهدف منـع 
الفســاد ورصــد ومكافحــة الممارســات الفاســدة. وســــتغطي 
الاســــتراتيجية أيضــــــا التســـــيير الإداري لمختلـــــف الإدارات 
الحكوميـــة. ويجـــري في الوقـــت الراهـــــن اســــتعراض جميــــع 
الممارسـات الإداريـة في القطـاعين الحكومـــي وغــير الحكومــي 
الــتي مــن شــأا أن تــؤدي إلى ممارســات فاســدة. وفي إطـــار 
ـــة  الاسـتراتيجية المشـار إليـها أعـلاه، سـتنظم حلقـة عمـل وطني
لمكافحة الفساد تصدر توصيات محددة تتعلق بتغيير الإطارات 

التنظيميــة وإحــداث مؤسســات لمكافحــة الفســــاد والرشـــوة 
وغسل الأموال. 

 
 السويد 

وقعـت السـويد وصـادقت علـى عـدة اتفاقيـات دوليــة  - ٢٣
تعالج مسألة الفساد مـن قبيـل اتفاقيـة منظمـة التعـاون والتنميـة 
في الميــدان الاقتصــادي لمكافحــة رشــوة الموظفــين العموميـــين 
الأجــانب في المعــاملات التجاريــة الدوليــة واتفــاقيتي الاتحــــاد 
الأوروبي لمكافحة الفساد الذي يتورط فيه موظفـو الجماعـات 
الأوروبيــة أو موظفــو الــدول الأعضــــاء في الاتحـــاد الأوروبي 
واتفاقيــــة حمايــــة المصــــالح الماليــــة للجماعــــــات الأوروبيـــــة 
والبروتوكولات الملحقة ا. وقد أدى التوقيع والمصادقـة علـى 
الصكوك المذكــورة أعـلاه إلى إدخـال تعديـلات علـى القـانون 
الجنائي السويدي فيما يتعلق بالرشو والإرتشـاء. كمـا وقعـت 
السويد اتفاقيتي القانون الجنائي والقانون المـدني لـس أوروبـا 

بشأن الفساد. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، دخـل حـيز النفـاذ في ١ تشــرين  - ٢٤
الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ تشريع جديد يتعلـق بالتعـاون القضـائي 
الدولي في المسائل الجنائية يساوي بين التحقيـق الجنـائي الـذي 
يجري في بلد أجنبي والتحقيقات المماثلة علـى الصعيـد الوطـني 
وينص على ضرورة معالجتها بنفس الطريقـة. فجميـع التدابـير 
المتاحـة عنـد إجـراء التحقيـق في القضايـا علـى الصعيـد الوطــني 
متاحة أيضا لدى إجراء التحقيـق في قضيـة في بلـد أجنـبي. وتم 
في نفس الوقت إدخال تعديـلات علـى قـانون التعـاون الـدولي 
في إنفاذ الأحكام الجنائية تمكن السـويد مـن إعـادة الممتلكـات 
المصادرة أو قيمة تلـك الممتلكـات إلى الدولـة الـتي تقـدم طلبـا 

في ذلك الصدد. 
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 تونس 
ــــام الجنائيـــة  راجعــت تونــس في عــام ١٩٩٨ الأحك - ٢٥
المتعلقة بجرائم الرشوة. وتمثلـت النتيجـة الأولى لتلـك المراجعـة 
في توسـيع تعريـف �الموظـف العمومـي� ليشـمل أي شــخص 
ذي سلطات عمومية أو يدير مرفقا عموميا بالنيابة عـن دائـرة 
ـــــع مــــن يعملــــون في مؤسســــات الدولــــة أو  عموميـــة وجمي
ــــك  المؤسســات العموميــة بصــرف النظــر عمــا إذا كــانت تل
المؤسســات ذات طــابع إداري أو تجــاري أو صنــاعي. كمــــا 
يشـــمل العـــاملين في هيئـــات الأمـــن والجيـــش والمؤسســــات 
العموميـة ومـن يديـرون مرافـق عامـة أو خاصـة ممـــن يعتــبرون 
متصرفـــين عموميـــين إلى جـــانب المنتخبـــين لتســـيير المرافــــق 
العموميــة أو المعينــين قضائيــا لأداء تلــــك المهمـــة. وبمقتضـــى 
ــــين العموميـــين المرتشـــين ومـــن  القــانون الجديــد فــإن الموظف
ـــلاث إلى  يتورطـون في جريمـة الرشـوة يعـاقبون بالسـجن مـن ث

ست سنوات إضافة إلى الغرامة. 
وتقوم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجرائـم المرتكبـة  - ٢٦
ـــك الرشــوة) علــى تعزيــز  في حـق الإدارة العموميـة (بمـا في ذل

هياكل المراقبة الإدارية والقضائية. 
وتشمل آليات المراقبة الإداريـة اللجـان المنشـأة داخـل  - ٢٧
ــــة  الــوزارات وفي الولايــات والبلديــات والمؤسســات العمومي
واللجنة العليا المنشأة داخل رئاسـة الـوزراء وفـرق التفتيـش في 
الـوزارات والـــس الأعلــى للمراقبــة الإداريــة والماليــة وهيئــة 
المراقبــة العامــة للمؤسســات العموميــة وهيئــة المراقبــــة الماليـــة 

العمومية وإدارة المحاسبة. 
ـــوم إدارة  وبالإضافــة إلى الهيئــة القضائيــة الجنائيــة، تق - ٢٨
المحاسبة بالمراقبة القضائية لحالات الارتشاء، وهي هيئة قضائية 
مسـتقلة تراقـب مـا يحصـل عليـه أعضـــاء الحكومــة وزوجــام 
وأبنـاؤهم مـن مكاسـب، وفي إطـار آليــات المراقبــة القضائيــة، 
تعمـل إدارة الـردع المـالي المؤلفـة مـن قضـــاة ينتمــون إلى إدارة 

المحاسبة وإلى المحكمة الإدارية كهيئة للمراقبـة القضائيـة تراقـب 
صرف المال العمومي للتثبت من شرعية أوجه صرفه وتفـرض 
عقوبات زجرية وماليـة علـى كـل عمـل غـير مـبرر. وتضطلـع 
ــة  المحكمـة الإداريـة بـدور في مراقبـة شـفافية المعـاملات العمومي

وتحل المنازعات ذات الصلة. 
 تركيا 

ـــوان �خطــة عمــل  أكملـت تركيـا دراسـة شـاملة بعن - ٢٩
ــــاع العمومـــي في  لتعزيــز الشــفافية والإدارة الرشــيدة في القط
تركيـا� حللـت مشـكل الفسـاد في الإدارة العموميـة. وقيمــت 
أيضـا النظـام السياسـي والقـــانوني والإدارة العموميــة واتمــع 
المـدني والقطـاع الخـاص. وبغيـة تنفيـذ خطـــة العمــل تلــك، تم 
اعتماد مرسوم لس الوزراء في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. 

وتسطر خطة العمـل التدابـير فيمـا يتعلـق بالأولويـات  - ٣٠
المعتمدة على النحو التالي: 

إقامة معايير لـلأداء في مجـال تقـديم الخدمـات  (أ)
العمومية؛ 

(ب) إعادة ترتيب العلاقات بين الهيئات العمومية 
والمؤسسات والجمعيات العمومية؛ 

تحسين نظام الموظفين؛  (ج)
تعزيــز الحــق في الحصــــول علـــى المعلومـــات  (د)

وزيادة الشفافية في الإدارة العمومية؛ 
تحسين نظام الرعاية الصحية؛  (هـ)

تعزيز نظام التفتيش ومراجعة الحسابات؛  (و)
تحسين النظام القضائي؛  (ز)

زيــادة الشــفافية والمســــاءلة في مجـــال تمويـــل  (ح)
الحملات الانتخابية؛ 

تعزيز الإدارات المحلية؛  (ط)
اعتماد تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال.  (ي)
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ـــة وزاريــة لكفالــة الفعاليــة والتنســيق في  وستنشـأ لجن - ٣١
متابعـة الأهـداف ذات الأولويـة المشـار إليـها أعـــلاه. وعــلاوة 
علـى ذلـك، سـتقدم وزارة الماليـة والمؤسسـات المرتبطـة ــا إلى 
البرلمان مشروع قـانون يـهدف إلى تعزيـز الفعاليـة في مكافحـة 
غسـل الأمـوال وحجـز العوائـــد المتأتيــة مــن غســلها وتوســيع 
تعريف الجرائم الأصلية ليشمل الممارسات الفاســدة تمشـيا مـع 
الاتفاقــات الدوليــة. ويجــري إنشــاء قــاعدة بيانــات مركزيــــة 

للاستخبارات المالية. 
 

 أوكرانيا 
تستند الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمـة والفسـاد  - ٣٢
إلى سلسلة من الصكوك أعدا السـلطات الحكوميـة المختصـة 
وتشمل البرنامج الشامل لمنـع الجريمـة للفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٥ 
والبرنـامج الوطـني لمكافحـة الفسـاد والنـهج المتبـع في مكافحـــة 
الفســـاد في الفـــترة ١٩٩٨-٢٠٠٥ فضـــلا عـــــن القــــرارات 
المتخــذة مــن طــرف لجنــة التنســيق المعنيــة بمكافحــة الفســــاد 

والجريمة المنظمة التابعة لمكتب رئيس الجمهورية. 
وانضمت أوكرانيا إلى سلسلة من الاتفاقـات الدوليـة  - ٣٣
ـــة مجلــس أوروبــا لعــام ١٩٩٠ بشــأن  المحـددة مـن قبيـل اتفاقي
غسل أموال عائدات الجريمة والبحث عنـها والاسـتيلاء عليـها 
ـــس  ومصادرـا واتفـاقيتي القـانون الجنـائي والقـانون المـدني ل
أوروبـا بشـــأن الفســاد لعــام ١٩٩٩ واتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
ــــة لعــام ٢٠٠٠. وفي  لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عـبر الوطنيــ
٢٣ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠١، وقعــت أوكرانيــا اتفاقيــة 
مجلـس أوروبـا المتعلقـة بالجريمـة الإلكترونيـة وأصبحـت بالتـــالي 
الدولـة الثالثـة والأربعـين الموقِّعـة عليـها. وبالإضافـة إلى ذلــك، 
فإن أوكرانيا طرف في سلسـلة مـن الاتفاقـات الدوليـة الثنائيـة 
ــــاون القضـــائي في المســـائل  الــتي تحكــم مختلــف جوانــب التع

الجنائية. 

وبالنظر إلى أن أكبر مشكلة في مجال استرداد الأموال  - ٣٤
المكتسـبة بطريقـة غـير مشـروعة والمحولـة إلى الخـارج وكذلـــك 
فيما يتعلق بالرشـوة في المعـاملات الدوليـة تتمثـل في أن الجنـاة 
بإمكـام اسـتخدام المنـاطق الحـــرة والحســابات المصرفيــة عــبر 
الإنــترنت في إجــراء مختلــف أنــواع المعــــاملات الماليـــة، فـــإن 
أوكرانيا بادرت إلى إبـرام اتفاقـات للتعـاون القضـائي المتبـادل 

مع بلدان منها أنتيغوا وبربودا وهونغ كونغ. 
وللحيلولـة دون تحويـل الرشــاوى الضخمــة المدفوعــة  - ٣٥
للموظفــين العموميــــين مباشـــرةً إلى حســـابام في المصـــارف 
الأجنبية، اعتمدت أوكرانيا سلسلة من التدابير التشـريعية مـن 
بينها مراجعة القانون الجنائي واعتماد المرسوم الرئاسي المتعلق 
بتدابير منع إضفاء المشروعية على (غسل) الأموال المتأتيـة مـن 
عــائدات الجرائــم. وتجــرم المــادة ٢٠٩ مــن القــانون الجنـــائي 
المعدل مسألة إضفاء المشـروعية علـى (غسـل) الأمـوال المتأتيـة 
من عائدات الجرائم. كما يعد جريمة إنشاء مجموعات منظمـة 
في أوكرانيا أو الخارج بغرض إضفاء المشروعية علـى (غسـل) 

الأموال المتأتية من عائدات الجرائم. 
وأعـــدت الوكـــالات الحكوميـــة ذات الصلـــة أيضــــا  - ٣٦
سلسـلة مـن النصـوص التنظيميـة تضـــع قواعــد تنفيــذ التدابــير 
الرامية إلى منع غسل الأموال المتأتية من ارتكاب جريمـة. فقـد 
صدق الس الأعلـى علـى سلسـلة مـن مشـاريع القوانـين مـن 
بينـها �قمـع ومنـع إضفـاء المشـروعية (غســـل) علــى الأمــوال 
ـــى  المتأتيــة مــن ارتكــاب جريمــة�، و �إدخــال تعديــلات عل
مختلـــف تشـــريعات أوكرانيـــا�، و (�قمـــــع ومنــــع إضفــــاء 
ـــوال والممتلكــات)  المشـروعية (غسـل) علـى الموجـودات (الأم
المتأتية من ارتكاب جريمة�) والنص الجديد لقـانون المصـارف 
والإجـراءات المصرفيـة في أوكرانيـا. وتم أيضـا تقـديم مشـــروع 
قـانون جديـد لمكافحـــة غســل الأمــوال المتأتيــة مــن ارتكــاب 

جريمة إلى الس الأعلى لأوكرانيا. 
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وأنشــئت وكالــة عموميــة خاصــة لمكافحــة الفســــاد  - ٣٧
ــة  والجريمـة المنظمـة وهـي لجنـة تنسـيق مكافحـة الفسـاد والجريم
المنظمة داخل مكتب الرئيس. وتتمثل المهمة الرئيسـية المنوطـة 
باللجنة في تنسيق أنشـطة جميـع وكـالات الدولـة المشـاركة في 
مكافحة الجريمة المنظمـة والفسـاد. وفي كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠١، أوكلت اللجنة إلى المصرف الوطني وسلطات الدولـة 
المكلفـة بــالضرائب ووزارة الشــؤون الداخليــة ووزارة العــدل 
وغيرها من الإدارات إعداد وتقديم مشـروع قـانون إلى مجلـس 
الوزراء يعدل التشريعات الوطنيـة بشـكل يجعلـها متمشـية مـع 
التوصيات الأربعين المتعلقة بغسل الأمـوال الصـادرة عـن فرقـة 

العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال. 
وبالإضافــة إلى ذلــــك، أنشـــئت إدارة الرصـــد المـــالي  - ٣٨
داخل وزارة المالية لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالمعــاملات 
المالية الهامة والمشبوهة ولنقل تلك المعلومات إلى أجهزة إنفـاذ 
القـانون. وفي عـام ٢٠٠١، صـدق علـى قـانون يعـدل مختلــف 
تشـــريعات أوكرانيــــا المتصلــــة باعتمــــاد قــــانون المصــــارف 

والإجراءات المصرفية. 
وبغرض سد الثغرات التي تكتنف التشريعات الوطنية  - ٣٩
ــــة  لمكافحـــة الفســـاد، لا ســـيما في النظـــم الاقتصاديـــة والمالي
والمصرفية، يعكف الس الأعلى لأوكرانيا في الوقـت الراهـن 
علـى بحـث مشـروع نسـخة جديـدة مـن قـانون منـــع الفســاد. 
ــــر عـــن تشـــريعات  وعــلاوة علــى ذلــك، يجــري إعــداد تقري
أوكرانيـا الحاليـة يـهدف إلى تحديـد القوانـين الـتي تعرقـــل منــع 
ـــات  الفســاد والجريمــة المنظمــة. ويتــم كذلــك اســتحداث آلي
اقتصادية وقانونية كرد قانوني على الإخلال بعلاقـات السـوق 

(المنافسة غير التريهة). 
ــــا   وأشــارت أوكرانيــا إلى أن الأنشــطة الــتي تقــوم - ٤٠
وكـالات الدولـة تعـرف في مجملـها تحسـنا في الوقـت الراهـــن. 
ـــــة في هــــذه العمليــــة إلى تحســــين المراقبــــة  وســـتؤدي الفعالي

الاجتماعية والقانونية والمساءلة في دوائر الدولـة والشـفافية في 
اتخاذ القرار وكذا إلى إنشاء نظام فعـال لإنفـاذ القـانون يتمتـع 
باستقلال حقيقي. وفي إطـار الحملـة ضـد الإرهـاب، قُـدم إلى 
ــــل الجماعـــات  الــس الأعلــى مشــروع قــانون يتعلــق بتموي

الإرهابية. 
 


